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متام 
معنى أصول الفقه ‏ 


هذه ورقات» تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
مؤلف من جزأین مفردين. أحدهما الأصول والآخر الفقه. 

. فالأصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 

والفقه : معرفة الأحكام الشرعیةء التی طريقها الاجتهاد. 


أنواع الأحكام 


۱ الأحكام سبعة: الواجب. والمندوبء والمباح» والمحظور» 
coy Sally‏ والصحیح » والباطل . 
فالواجب : ما یثاب على فعلهء ویعاقب على ترکه . 
عدون ما تا طلى المع Meola,‏ از کی 
والمباح : ما لا یثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه . 
والمحظور: ما یثاب على ترکه» ويعاقب على فعله. 
sag Sally .‏ ما یٹاب على تركهء ولا يعاقب على فعله. 
والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفوذ . 
- والباطل : مالا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به. 





ہت وسر 


والفقه ×× من العلم 2 معرفة ال على ماهو 
به. والجهل : تصور الشيء على خلاف ما هو به. 

والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال. کالعلم الواقع ۱ 
: بإحدى الحواس الخمس: یو 8 027 in‏ ۲ 
والذوق. واللمس. أو بالتواتر. ۱ 
Lely‏ العلم المکتسب : فهو الموقوف على النظر والاستدلال.. 
. والنظر: هو الفکر في جال المنظور فیه. _ ۱ 
والاستدلال : طلب الدلیل . 
. والدليل: هو المرشد إلى الت 
. والظن: تجويز أمرين» أحدهما أظهر من الآخر. 
والشك : تجویز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 


٠ ٠ على سبیل الاجمال. وكيفية الاستدلال بها‎ Gb واصول الفقه:‎ ٠ 
1 ic [ومعنى قولنا : كيفية الاستدلال بها ترتيب تاش‎ 


اھ وم يتبع ذلك من ن أحكام المجتهدين] . : 
۱ أبواب أصول الفقه 


ومن : أبوات آصول الفقه تا : الكلام 3 والأمرء والنهي 2 «pully‏ 
والخاص» والمجمل والمبین» والظاهرء والمؤول» والأفعال». 
۱ والناسخ , والمنسوخ والاجماع . والأخبار» والقیاس ٠‏ والحظر وال باحق ۱ 
وترتیب Uo‏ وصفة المفثي والمستفتي» يم جو 





متنالورقات 


أقسام الكلام 


LG‏ أقسام الكلام » فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أو اسم 
وفعل: أو اسم وحرف؛ أو حرف وفعل . 

والکلام ینقسم إلى : أمر» ونهي » وخبر» و [وينقسم أيضا 
إلى تمن؛ وعرض» وقسم] . 

ومن وجه آخر [ینقسم] إلى : حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة: ما بقي في الاستعسال على موضوعه. وقیل : ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه. ٠‏ 

فالحقيقة : ما لغوية» Lely‏ شرعیةء وإما عرفية . 

والمجاز: اما أن یکون بزيادة» أو نقصان. أو نقلء أو استعارة . 

فالمجاز بالزيادة : مثل قوله تعالی : لیس کمثله Gog‏ [سورة 
الشوری: .]١١‏ 

والمجاز بالنقصان: مشل قوله تعالی : #واسأل القریة؟» [سورة 
یوسف: ۸۴]۔ ۱ 

والمجاز بالنقل : كالغائط فيما یخرج من الإنسان. 

والمجاز بالاستعارة : كقوله تعالى : «جداراً ایرید أن ينقض# [سورة 
الکھف: ۷۷] . 





والأمر: استدعاء القعل بالقولء ممن هو دونه. على = 
الوجوب . . 0 
وصیغدہ : اا وهي عند الاطلاق era‏ القرينة jas‏ 
عليه» الا مادل الدليل على أن المراد منه الندبء أو الاباحةء ولا يقتضى 
التكرار على الصحيح » الا ما دل الدليل على قصد التكرار, ولا يقتضي . 
gl‏ 5 
والأمر بإيجاد الفعل أمر به» وبما ل يتم الفعل إلا بهء كالأمر 
بالصلاة؛ أمر بالطهارة المؤدية إليهاء وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة . 0 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل . 


یدخل في خطاب الله تعالی المؤمنون al‏ والصبي Spal‏ 
غير داخلين في الخطاب. 0 

۱ والکفار مخاطبون بفروع الشرائم » وی لا تصح الاب وهو 
الإسلام ؛ لقوله تعالی و سو و ھا و ۲ 
والأمر بالشيء ۶ نهي ae‏ سس والنهي عن رھ أمر بضادة . 
النهسي 
والنهي : ا الشرك بالقول» ممن هو دونه على س 
الوجوب » ویدل علی فساد المنهی عنه . ۱ 
وترد صیغة اوھ الإباحة. أو التهديد. أو التسوية, أو 
التكوين. ْ ۱ 








العام والخاص 


وأما العام: فهو ما عم شیئین فصاعدا . من قوله : (ieee‏ 
وعمراً بالعطایاء وعممت جيع الناس بالعطايا. 

وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرّف باللام . واسم الجمع المعرف 
باللام . والأسماء المبهمة ک (من) فيمن یعقل» و (ما) فيا لا يعقل» و(أي) 
في ا حمیع و(أين) في الکانء و (متى) في الزمانء و (ما) في الاستفهام 
والجزاء وغیرہء و (لا) في النكرات . 

والعموم : من صفات النطق» ولا تجوز دعوى العموم في غيره» من 
الفعل وما جرى AE‏ 

والخاص: يقابل العام. والتخصيص تمييز بعض الجملة. وهو 
ينقسم إلى : متصل؛ ومنفصل : 

فالتصل : الاستثنای والتقييد بالشرط» والتقييد بالصفة . 

والاستثناء : اخراج ج ما لولاه لدخل في الكلام . وانما يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام . 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه . ويجوز الاستثناء من ا جنس 
ومن غيره . 

والشرط: يجوز أن يتأخر عن الشروط. ويجوز أن يتقدم عن 
المشروط . 

والمقيد بالصفة : يحمل عليه الطلق, كالرقبة قیدت بالایمان في بعض 
المواضع « وأطلقت في بعض الواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 





٠‏ ورز تخصيص الكتاب LSI‏ وتخصيض ASI‏ بالسنة» 
ریش asl‏ اكت ولس ال رات رفن اطق 
بالقياش. . ونعني 1ھ ول a‏ وقول الرسول BB‏ 


aly الجمل‎ 


والجمل ما افتقر إلى اليان. 

والبیان : اخراج الشيء من حيز الاشکال ال dell‏ 
والتص : مالا fast‏ الا معنی واحدا. ۹ 00 
وقیل : ما تاویله تنزیله.. وهو مشتق من ی : 
. الکرسی. ے ۱ ۱ ی ےج 


“Aga الظاهر‎ ٠ 


والظاهر: ما ات مرن ده آظهر من الآخر تس 5 


الأفعسال 
نمل صاحب الشریمة: لا يخلو | سا أن کون عل وجه ارب 


والطاعةء آو غیر ذلك . : ۱ 
فإن دل دليل عل الاختصاص به » جل عل poe‏ وان ۴ 


داح دی = 
يدل لا خصص به لأن الله تعالى یقول: sp‏ کان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة ‏ [سورة الاحزاب : ۱.۔. 

م عن ھدود لا اس مات 
يحمل على الندب. ومنہم من قال: يتوقف عنه. 

٠‏ .فإن كان على وجه غير القربة والطاعة. فيحمل على الإباحة في حقه 

وحقنا. 

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد. هو قول 
صاحب الشريغة » وإقراره على الفعل من أحد کفعله . 

وما فعل في وقته في غير جلسه وعلم بهء 040918 
روي 


الہ ۲ 


وأما النسخ: فمعناه لغة الإزالة. وقيل: معناه النقل من قوهم : 
نسخت ما في هذا الكتاب أى نقلته . 

وحدّه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على cams‏ لولاه لكان ثابتاء مع تراخیه عنه . 

ویجوز سخ الرسم وبقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء الرسم» 
والنسخ الى بدل» وا ی غير بدل» وا ی ماهو آغلظ ول ما هو أخف . 
ويجوز نسخ الکتاب بالکتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة ' 
بالسنة. ۱ ۱ 

ویجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منہماء ونسخ الآحاد بالاحاد والمتواتر. ولا 
يجوز نسخ ا تواتر بالآحاد. 





7 ا اتا شود 
QD‏ — = 


التعارض بين الأدلة 


: اذا اتعارض نطقان» فلا خلو: اما أن یکونا عامّینء] و خاصینء أو 
أحدهما عاماً 0 أو كل واحد منہما عاماً من وجه اماس 
وجه . A‏ 
LIS ob‏ عامین :فان آمکن موا را کن is cH‏ 
ین يتوقف فیھما ان لم يعلم التاريخ . 

فان علم التاریخ ینسخ المتقدم با متاخ وكذا إن كانا ا 

وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فيخصص العام بالخاص. . 

وان كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل 
تقو بخصوص ال الآخر 


الا جماع 


وأما الاجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حکم الحادثة . pare‏ 
بالعلاء : الفقھاء ونعني | بالحادثة : ا حادثة الشرعية . 

وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها ؛ لقوله كل لاب ایم 
ضلالة» والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 

والاجماع حجة على العصر الثاني» وفي أي عصر کان ولا یت 
انقراض العصرء 02 


ته الورنئات 
سے لت 8ے 





فان فلا : انقراض العصر شرط› فیعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه 
وصار من fal‏ الاجتهاد» وهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض» 


وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه . 
قول الصحابي 


وقول الواخد من الصحابة لیس بحجة على غيره» على القول 
اطحدید . 


الاخبار 


وأما الأخبار: فالخبر ما یدخله الصدق والکذب . والخبر ینقسم إلى 
قسمین : احاد ومتواتر : 

فالتواتر : ما یوجب العلم» وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على 
الکذب من مثلهم الى أن ينتهي إلى الخبر عنه. ویکون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع . لا عن اجتهاد . 

والآحاد: هو الذي يوجب العمل. ولا یوجب العلم . وينقسم إلى 
مرسل ومسند : 

فالسند : ما اتصل اسناده. والمرسل : مالم یتصل اسناده. فان كان 
فإنها فتشت فوجدت مسانید. 


el, 
کے8‎ 





والعنعنة : تخل عل الإسانيد» وإذا قرأ الشيخ کو ol‏ 
یقول : oe‏ وأخبرني .. وان قرأ هو على الشیخ يقول: آخبرني ولا یقولِ 
ون st‏ شخ من غر رن فیقول gael‏ أو أخبرن ١ Bel‏ 7 


القیاس. 
Uy‏ القياس : فهو رد الفرع إلى الأصلء بعلة تجمعهیا في الحكم. ٠‏ 
وهو ینقسم إلى GU‏ آفسام : إلى قياس علة» وقیاس دلالةء وقیاس. 


فقیاس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحکم . وقیاس الدلالة: ' 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. ee‏ تكون العلة دالة ا 
ep SAI‏ ولا تكون موجبة للحكم . 3 
وقیاس الشبه : هوالفرع التردد بین أصلین: فیلحن ا ۱ 
ومن شرط الفرع. 2 آن بكرن مانا للاضل. و شرط الأصل ان 
< يكون LU‏ بدلیل متفق عليه بين ا خصمین . ۶ 

200 ومن شرط العلة: أن تطرّد في معلولاتها > فلا تتقض لفظا ول معنی. ۱ 
۱ ومن شرط الحكم : و وٹ رس پو ینس ہے 
تخي الام للحكم» وف ار ١‏ 


oc 2‏ الورقات 





ا حخظر والاباحة 


وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على احظره 
إلا ما أباحته الشریعة . 07+ 
۹8۰6ھ وهو الحظر. 

ومن الناس من يقول بضدہء وهو أن الأصل في الاشیاء الإباحةء إلا 


ما حظره الشرع . 
الاستصحاب 
ومعنی استصحاب الحال أن پستصحب bed!‏ عند عدم الدليل 
ترتيب الأدلےة 


Ul, ۱‏ الأدلة : فيقدم UA‏ منہا على ا خفي : والموجب للعلم على 
الوجب للظن. والنطق على القیاس ‏ والقیاس ULI‏ على الخفيّ . 
فان وجد في النطق ما pay‏ الأصل والا فیستصحب الحال. 


شروط الفتي ۱ 

٠‏ ومن شرط gall‏ : أن یکون عالاً بالفقه اصلا وفرعاً. BE‏ ومذھبا 
وأن یکون كامل UW‏ في الاجتهاد. عارفاً با يحناج إليه في استنباط 
الاحکام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة ف 
الأحكام والأخبار الواردة فيها ۰ 





ات 0 سے a Set‏ 
و حت ْ Dee‏ ر 


۱ ین شرط fet‏ اراس من ایند انی فى 
الفتيا. ولیس للعام أن يقلّد. والتقلید قبول قول القائل بلا حجة. ٠‏ . 
فعلى هذا قبول قول النبي BG‏ يسمى تقليدا . ومنہم من قال 
التقلید : قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. ۱ 
فان قلنا : إن النبي گلا كان يقول بالقیاس ؛ ؛ فيجوز أن یسمی قبول 
قوله تقلیدا۔ 


الاجتهساد 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان 
كامل UW‏ في الاجتهاد فان اجتهد في الفروعء فأصاب.فله أجران. وان 
اجتهد فیها وأخطأ فله أجر واحد. ۱ : 

ومنہم من قال : كل جتهد في الفروع مصیبء ولا يجوز أن يقال کل 
Les‏ في الأصول الكلامية مصیب. OY‏ ذلك يؤدي إلى تصويب آهل 
الضلالة من النصاری والجوس والکفار واللحدین. ٠`‏ 

ودليل من قال: ليس كل مجتھد في الفروع مصيباً قرله 56 : | امن 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ نله أجر (domly‏ 
ووجه الدليل : أن النبي كل خطأ المجتهد تارة» وصوبه أخرى.. 


al 


 #F‏ ٭ػ جج بج * جج 


بيش فر ارز BE BA‏ 
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)١‏ قال الفقير الشرف العمريطي 
۲( الحمد له الذي قل أظهر 


۳ على لسان الشافعي وهونا 


)٤‏ وتابعته الناس حتی صار 
)٥‏ وخیر کتبه الصغار ما سمي 
)٦‏ وقد سئلت مدة في نظمه 
۷ فلم اجد مما سئلت بدا 


ذو العجحر والتقصير والتفريط 
علم الأصول للورى وأشهر 
فهو الذي له ابتداء دونا 
کتبا صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات للامام الحرمي 
وقد شرعت فيه مستم دا 


۸) من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالکتساب 
باب أصول الفقه 


4 هاك اضول الفقه لفظا لقبا 
۰( الأول الأصول لم الثاني 
١‏ فالأصل ما عليه غيره بني 
(VY‏ والفقه علم کل حکم شرعي 
۳) والحکم واجب ومندوب وما 
)٤‏ مع الصحیح مطلفا والف‌اسد 
۰ الواجب المحکوم بالشواب 
5) والشدب ما في فعله الشواب 
۷) ولیس في المباح من واب 
(VA‏ وضابط المکروه عکس ما ندب 
14( وضابط التصحیح ما تعلقا 
۰) والفاسد الذي به لم تعندد 


للفن من جزأين قد ترکبا 
الفقه والجرءان مفردان 
والفرع ما على سواه ينبني 
جاء اجتهادا دون حكم قطعي 
أبيح والمكروه مع ما خرسا 
من قاعد هذان أو من عابد 
فى فعله والترك بالعقاب 
ولم يكن في تركه عقاب 
نعلا وتركا بل ولا عقاب 
كذلك الحرام عكس مايجب 
به spa‏ واعتدادٌ مطلقا 
ولم يكن Lily‏ إذا عفد 


تفه ۱ 

11( والعلم لفظ للعموم لم بخص 
۲) وعلمنا سرفۃ المعلوم 
۲۳) والجهل قل تصور الشيء على 
4) وفیسل de‏ الجهل فقد العلم 
)٥‏ بسيطه في كل ما تحت الثرى 
٦‏ والعلم U|‏ باضطرار بحصل 
۷) كالمستفاد بالحواس الخمس 
(YA‏ والسمع والإبصار ثم التالي 
my (v4‏ الاستدلال قل ما يجتلب 
") والظن تجویز امريء أمرين 
۱ فالراجح المذكور ظنا:یسمی 
۲ والشسك تحرير بلا رجحان 
۳ أما SSI‏ الفثه معنی بالنظر 
4 في ذاك S36‏ الفقه أعني المجملة 
۵ وكبف يستدل الأصول 





للفقه مفهسوسا بل الفقه أخصن ' 
إن طابقت لوصفه المحتوم 
خلاف وصفه الذي به علا 
بسيطا أو مُركبا قد سى 

کیب في کل ما سر 
أو باكتساب حاصل فالأول ' 
سم أو بالذوق أو باللمس 
ما کان موقوفا على استبدلال . 
ليا دليلاً مرشدا لما طلب 
مرجحا لأحد aye‏ 
والطرف السرجوح يُسمى رهما 
لواحب حیسث استوی الأمسران . 


للفن في تعسريضه فا لحو" 


كالأسر أو كالنهي لا المفصلة 


والعالم الذي هو لأصولی 


٠‏ أبواب أصول الفقه 


۳( ابوا عشرون بابا تسرد 
(vv‏ ونلك oe i‏ ثما 
۸۰ أو خص أو م مبين أو أو مجمل 
۳۹( ومطلق اونیل ؛ لم 
6۰ كذلك الإجماع والاخار مع 
۱) كذا القياس مطلقا لغله 


وفي الكتاب كلها سورد 
‘i‏ ونهي ٹم لفظ & ls‏ 
3 بے Oa 0 eae‏ 
a Ze is ear 1 1‏ 
حظر ومغ إباحة كل eh‏ 
في الأصل والترتيب للأدلة 


نت ا س0 





و تم و۵ 80-0 
؟؛) والوصف فى مفت ومستفت 


ومکذا آحکام كل igs Lge‏ 


باب أقسام الکلام 


Lal ۳‏ ما منه الکلام روا 
6 كذاك في فعل وحرف وجدا 
۵( رفسم اعم للإخبار 
£4( 4 الكلام ات قل انقسم 
٠‏ 40) وثالثا إلى مجاز وإلى 
۱ ۸) من ذاك في موضوعه وقیل ما 
£4( أقائها ثلائةٌ شرعي 
jl SI 4 (0۰‏ ما به لوز 
01( بنقص أو زيادة أو تقل 
phy ۲‏ المراد في سؤال القرية 

۳ وكسازدياد الکاف في کمئله 
(of‏ رابنا كقوله تعالى 


إسمان أو إسم وفصل كاركبوا 
وجاء مه من اسم وحرف في اللدا 
والأمر والنهي والاستخبار 
تمن ولسعسرض ا 
يجري خطاباً في اصطلاح دما 
واللغفوي الوضع ers‏ 
في اللفظ عن a‏ تجوزا 
أو استعارۂ کنقص افل 
كما أتى Sig‏ دون مزية 
اط المنقول عن محله 
اپرید iN‏ یشقضص بعلي مالا 


00( وحده استدعاء فعل واجب 
1 ) بصيغة افعل فالوجوب las.‏ 
۱ ۷) لا مع دليل لا شرعا على 
۸) بل Ab pe‏ عن الوجوب ختما 
۹( ولم Li‏ ورا ولا تكرارا 


بالقول ممن كان دون الطالب 
حيث القريئة انتفت وأطلقا 
إباحة فی الفعل أو ندب فلا 
بحمله على المراد منهما 
إن لم يرد ما يقتضي التكرارا 


١‏ والأنر بالفعل الهم لمحتم 
تع كالأمر بالصلاة ri‏ بالوضو _ 
(VY‏ وحيثما إن جیء بالمطلوب 





ار به وبالذي به ايم 
وكل شيء للصلاة یفرض 
يخرج به عن جهدة الوجوب 


باب النهسي / 


)٩۳‏ تصریفه استدعاء ترك قد وجب 
6) وأمرنا بالشيء نهي ماع 
)٥‏ وصيغة الأمر التي مضت ترذ 
۰ ) كما cH‏ والقصد منها النسوية 
۷۰ والمؤمنٹون في خطاب الله 
18) وذو الجنون كلهم لم يدخلوا 
۹۰) في سائر الفروع للشريعة 
ye.‏ وذلك ات لالفروم 


0 كان دون من ebb‏ 
من ضده والعكس أيضاً ey‏ 
aes oa cae‏ 


۱ إلا الصبي راتا 


في الخطاب دخلوا 
وفي الذي بدونه ممتوعه 8 
تصحيحها بدونه ue‏ 


باب السام . 


0 وت لفظ يهم م اکشرا 


۲ من قولهم عممتهم بسا معي 
*/) الجمع والفرد المعرفان 
۷( وكل بهم من الأسمساء 


۷۵( ولفظ من في Pile‏ ولفظ ما ۱ 


۷٦۰‏ ولفظ آیسن وهو للمکنان 


8 ۷ ولفظ لا في النکسرات ثم ما 1 
ca 28‏ دعواه ۱ 


من واحصد من غير ما حصر GA‏ 


ولتنحصر ألفاظه في أربع 


باللام كالكافر والإنسانا ۳ 
من le Ms‏ للشرط من hp‏ 
ae‏ غيره ولفظ أي نیما 


bas Came 


ne بل 8 جرى‎ oy 





نے الو رق ت 
تسم )3 © 


باب الخاص 


۹ والخاص لفظ لا يعم أكثرا _ 


(A:‏ والقصد بالتخصيص حیثا حصل 
(A‏ وما به التخصیص اما متصسل 
(AY‏ فالشرط والتقیید بالوصف اتصل 
۳) وح الاستلشاء مابسه خرج 
(Ad‏ وشرطه أن لا یری منفصلا 
۵ والتطن فم اس من ره 
(AT‏ والأصل فيه أن مستشناه 
۷) وجاز أن يقدم المستثى 
Lary (AA‏ المطلق مهما وجدا 
(A4‏ فمطلق التحرير في الأيمان 
:4( فبحمل المطلق في التحرير 
(A\‏ ثم الکتاب A‏ خصصوا 
۲) وخصصوا بالسنة الکتابا 


من واحد أو عم مع حصر جرى 
كما سيأتي انفاأو نفصل 
كذاك الاستننا وغيرها انفصل 
من الكلام بعض مافيه اندرج 
وقصده من قبل نطقه به 
من جنسه وجاز من سواه 
والشرط أيضاً لظهور المعنى 
على الذي الوصف منه يدا 
مقيدفي القتل بالإيمان 
على الذي قيد في التكفير 
Mets‏ بس تعض 


۳ والذّكر بالاجماع مخصوصٌ كما قد خص بالقياس کل منهما 
باب المجمل والمبين 


)٤‏ ما كان مُحتاجاً إلى بیان 


40( إخسراجه من حالة الإشكال . 


۹۹( كالقرء وهو واحد الأقراء 


فمجمل وضابط الببان 
إلى التجلي ca‏ الحال 
في الحبض ge Il;‏ من النساء 


= ظ ۱ eer‏ لفحو 1 
موب ۲ 





۷( والنص Live‏ 7 لفظ وارد 


(AA‏ كقد رأيتٌ جعفراً وقيبل ما 


44( والظاهر الذي يفيد ما سمع 
٠‏ كالأسد اسم واحد السباع 
۱ والظاهر المذكور حیث أشكلا 
۲) وصار بعد ذلك التأويل 


لم يحتمل إلالمعنى واحند ٠‏ 
تأويله تنزيله فليعلما 
معنى سوى المعنى الذي له وضع 
وقد يرى للرجل الشجاع 
مفهومة بالدليل أولا 
مقب دا في الاسم بالالیل 


باب الأفعال 


۳) أفعال طه صاحب الشریعة 
4 وكلها إما تسمی رب 
10( من الخضوصيات حيث قاما 
at‏ ۰) وحيث لم يقم قم دلیلها وجب 
1۷( رٹ Luly‏ 
۸) فإنه في حقه مبساح 
۹ وان أقر قول غيره جعل 


۰) وما جرى في عصرہ ٹم اطلع ۱ 


سا مرضية بی 


دليلها كوصله الصياما 


وقيل موقوف وقيل مستحب 


مالم یکسن بقسربه یسمیٰ 


وفعله أبضا لنا یح 
كقوله jus MAS‏ قد ال 
عليه إن أقره تع 


باب النسسخ 


usin ean 


۲ وحده رفع الخطاب اللاحق 


۳ رفعاً على وجه أتى لولاء . 


۶ إذا تراخى عنه في الزمان 
)٥‏ وجاز نسخ الرسم دون الحكم 
)٦‏ ونسسخ كل منهما إلى بدل 


حكوه عن أهسل اللسان تيهنا 
تسوت خكم بالخطاب السابق 
لكان ذاك ابسسا كما هو 
ما بعده من الخطاب الثاني 
كذاك سخ الحكم دون الرسم 


ودونه May.‏ تخفيف حصل 


تضق ol‏ دی ے 





۷ وجاز أيضاً کون ذلك البدل - 


۸) کُم SLES‏ بالكتاب يُنسخ 
۹ ولم يجز أن ينسخ الکتاب 


۰) وذو تواتسر بمثله نسخ 
۱) واختار قوم نسخ ما تواترا 


باب في بیان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح 


۲) تعارض النطقين في الأحكام 
۳) اما عموم أو خصوص فیھما 
4 أو فيه کل منهما pots‏ 
۰ فالجمع ین ما تععارضا هن 
)٦‏ وحیث لا امکان الوق 
۷ فان علمُنا وقت گل مهما 
۸) وخصصوا في الثالث امه وم 
۹) وفي الاخیر شطر كل نطق 


Be‏ وه 
اول ني نے وضت ما 
كل من السوصفین في وجه ظهرٌ 
رو چو وو 
sie‏ اس متا ق 
بلي Ad earl‏ ني العم وم 
من IS‏ شق خکم ذاك النطق 


۳ خم نوم کل یت بالضسد من قسميه واعرفنهما 
باب الاجماع 


۱ انفاق کل آهل العصر 
(ry‏ على اعتبار حکم آمر ند حدث 
۳ احتسج بالاجماع من ذي الأمة 
۴) كل إجماع نحجة على 


أي علماء الفقه دون ۳۹ 
Li os Let‏ الصلاة بالحدث 
لا غيرهاإذ خصصت بالعصمة 
من بعده في كل عصر انبلا 





رای a‏ جحي 


۳۰( انسقسراض عصرہ ؛ لم بشضرط 
)٦‏ بجر لأهله أن ایرجصوا 


۳ تواتراً للعلم فد أفادا 
)٤٤‏ فأول النوعين ما رواه 
۵ وهكذا إلى الذي عنه الخبر 
)كل جمع شرطه أذ يسمعوا 

۱ ۷) انيهسا الاحاد ب يوجن العمل 
۸ ) لمرسل ومسند قد قسما 
) فحيثما بعض الرواة بفقد 
)للاحتجاج alle‏ لا المرسل 
۱ کذا سعياد بن المسيب اقبلا 
1۲( الختا بالسند المعنعنا 
۳) وفال من عليه شيخه قرا 
ویو کو ا 
100( وحیث لم بقرأ وقد أجسازه 


۷) يعستبر عليه قول من ولد وصار مشلهسم نقيها مجتهد 
۸) بحصل الاجماع lp BL‏ من کل أهله وبالأتعال . 
۹) وقول بعض حيث باقبهم be‏ وبالتشار مع سكوتهم خضل ٠‏ 
۰ ثم الصحابي قوله عن مڏهبه على الجديد نهولا بحتج به 
۱ ۱ وفي القديم حجة لما ورد في حشهم وضعفوهة vee‏ 
باب بیان الأخبار وحکمها 
فی اللفظ sel‏ المحتمل صدقاً أ وكذباً مشه نوع ندال 


وما عدا هذا اعتبر أحادا 
ie‏ لیا عن dp de‏ 
لا باجتهاد د بل the‏ أو انظ 
والکذب منهم بالضواطی شیع 
لا العلم لکن عنده الظن حصل ‏ 
وسوف بأنسي ذكر كل نما 


فمرسل ونا عداه سند. 


اکن مراسیسل الصحابي تفبل 
ما رواہ مرسلا 
في حکمه الذي له ينا 
yo‏ متا ون أخبرا. 
لکن يقول راوبا أخسببرني | 
بفول قد آخبرني إجازة 


نذ oe‏ ات ۱ ۱ 





باب الفيساس 


Lal ٦‏ القياس فهو رد الفرع 
۷ لمل جاسعسة في السخکم 
10۸( مه أضفه أو دلالة 
1۹( اوا ما كان فيه الم 
(N18‏ فضربه للوالسدین ممتتسع 
١‏ ) والثان مالم يوجب التعليل 
۲) فیستدل باللظير المعتبسر 
۳ ) کقولتا مال الصبسي تلزم 
)٤‏ والشالث الفضرع السذي ترددا 
)٥‏ فبلتحق بأي ذين أكثرا 
GALE ٠‏ الرقيق في الإنلاف 
(VW -‏ والشرط في القياس کون الفرع 
OL VA‏ يكون جامع الأمرين 
۹) وكون ذاك الأصل ابتا بما 
۷۰ وشرط كل علة أن تطرد 
۱) لم ينشقض لفظا ولا معنى فلا 
5) والحكم من شروطه أن يتبعا 


۳) فهي التي له حقيقا تجلب | 


۷٤‏ لا خکم قبل بشة الرسول 


٠ والأصل في الأشياء قبل الشرع‎ )٥ 


)٦‏ بل ما أحل الشرع حللناه 


ae aed ررض‎ 


1 


1 شبه لم اصتبر أخواله 


موجبة لخکم ESE‏ 
كقول Si‏ وهو LW‏ منع 
حکسا په لكنه لیل 


شرعا على نظيره یعتہر 
رکانه LS‏ أي للمر 
ما بين أصلين اعتباراً rey‏ 
من غيره في وصفه الذي يرى 
بالمال لا باحر في الأوصاف 
شاسبا لاصله في الجمع 
مانا للحكم دون مين 
sly‏ الخصمين في رأبيهما 
في كل معلولاتها التي ترد 
قباس فى ذات انتقاض مسجلا 
ob‏ فيا Lin‏ سا 
وهو الذي لها كذاك تجلب 


Ly‏ نهانا os‏ حرمناه 


ده حب 
oy )۷‏ لم نجد دلیسل جل 


۸) مستصحبين الأصل لا سواه 
۹ أي انب التحليل إلا ما ورد 
14( وقیسل 7 oll‏ فيما نضع 
١‏ وخ الاستصحاب je ish‏ 





شرفاً تمسسکنا بحکم الأصل. 
وقال قوم ضدٌّ ما قلناه 
تحریسها في فرعنا فلا برد 
جوازه وما بضر et‏ 
روس ۳ Lag‏ 


باب ت ترت تيب الأدلة 


۱ اتل‎ LI من‎ eh ) ۲ 


۱۸۳( رس منهامفيد انام 
)۸٤‏ إلا مع الخصوص والعموم 
6 والنطق قم عن اسهم تف 
٦‏ وإن يكن في النطق من كناب 


jy (AV.‏ جا ty‏ ولا 


على الخفي peel Ll‏ 
على مفيد الظن أي للحكم 
فليؤت بالتخصيص لا التقسديم 
رقمو جلسه على الخفسي 
و سن تفيير الاستصحاب 
نکن بالاستصحاب سندلا 


